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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٩ (ج) من جدول الأعمال 

مســائل حقــوق الإنســان: حــالات حقـــوق 
ـــة مـــن المقرريـــن  الإنســان والتقــارير المقدم

  والممثلين الخاصين 
 حالة حقوق الإنسان في كمبوديا 

مذكرة من الأمين العام 
يتشرف الأمين العام بأن يقدم إلى الجمعية العامة تقرير بيتر ليوبرخت*، ممثلـه الخـاص 

 .A/ المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، عملا بقرار الجمعية العامة 56/169
 

 تقرير ممثل الأمين العام الخاص لحقوق الإنسان في كمبوديا 
موجز تنفيذي 

حققـت كمبوديـا مكاسـب مهمـة طـوال السـنوات العشـر الماضيـة، كمـا يتضـــح مــن 
شـروعها في إعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة، ووضـع إطـار قـانوني. وتـتزايد الفـرص الاقتصاديــة 
نتيجـة للاسـتقرار الـذي حـدث مؤخـرا. ولقـد يـأ مجـال وإن يكـن محـدودا لتمكـين منظمــات 
حقوق الإنسان وغيرها من جماعات اتمع المـدني مـن القيـام بدورهـا، والمشـاركة في الدعـوة 
والتثقيف والتدريب، فضلا عن أنشطة توفير الحماية. وهذه تطورات مهمة يجب استمرارها. 

 
 

وجب استكمال هذا التقرير ليشمل معلومات إضافية، عقب إعداده بصورة أولية في تموز/يوليه ٢٠٠٢.  *
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ولا يزال الفقر والحرمان من حيازة الأراضي يكلفان ثمنا، ويسهمان في اتساع فجـوة 
الثروة بين أغنى قطاع في اتمع وبـين القطاعـات الأخـرى. ويحظـى بـالترحيب اعتمـاد قـانون 
ـــة الأراضــي  الأراضـي لعـام ٢٠٠١، إلا أن هنـاك حاجـة لتمحيـص عمليـة منـح سـندات ملكي
الوشيكة، نظرا لأن ارتفاع قيمـة الأراضـي يـؤذن بـأن يقـترن بحـالات نـزاع عليـها، وحـالات 
إخلاء بالقوة منـها. وتـؤدي حـالات الإخـلاء مـن هـذا القبيـل في المنـاطق الريفيـة، علـى وجـه 
الخصوص، إلى حرمان السكان من القدرة على استخدام الأراضي كضمان، وتحـرم مجتمعـات 
برمتها من وسائل كسب العيش. وفي الأماكن الــتي أجـبر فيـها السـكان علـى تـرك أراضيـهم، 
والانتقال إلى مستوطنات كثيرا ما كانت ظروف المعيشة سيئة جدا، وكانت إمـدادات الميـاه، 

والمرافق الصحية والهياكل الأساسية الأخرى غير كافية. 
ومن أكثر احتياجات كمبوديا إلحاحا وجود نظام للمحاكم والجهاز القضـائي يعمـل 
بصـورة سـليمة. ويتسـم إنفـاذ القوانـين الحاليـة بـالضعف، فالقضـاء ضعيـف وعرضـة للفســـاد. 
وكثيرا ما لا يتم التصدي للجرائم الـتي يرتكبـها أفـراد قـوات الأمـن. وتعـاني حقـوق الإنسـان 
للأفـراد أولا، كمـا أن هـذه العوامـل هـي أيضـا أســـباب لزيــادة الفقــر، وانخفــاض مســتويات 
الاستثمار الخاص، وهي سبب كذلك في استمرار الاعتماد على المعونة في اية الأمر. ويبـدو 
ــذا  التقـدم حسـنا صـوب إنشـاء معـهد ملكـي لتدريـب القضـاة ووكـلاء النيابـة، وقـد يكـون ه
مفيدا. على أنه للتو، تواجه محاكم كمبوديا الفشل في القيـام بدورهـا كعـامل تـوازن فعـال في 
مواجهة السلطة التنفيذية. ولا تحظى معايير المحاكمة العادلة إلا بالقليل من الاحترام، ولا يؤبـه 
بـافتراض الـبراءة، وكثـيرا مـا لا تبـذل المسـاعدة القانونيـة، وكثـيرا مـا يصـدر القضـاة أحكامـــا 
جزافيـة دون مراعـاة للأدلـة، ولا يعـامل الفقـراء مـن النـاس علـى قـدم المسـاواة أمـــام القــانون، 

وباب التدخل مفتوح أمام الأشخاص الذين في مراكز القوة. 
وتسهم في هذه المشاكل عوامل عديدة، وتتعلق جميعا ببطء خطوات إصـلاح الجـهاز 
القضائي. وتحول قيود الانتساب لنقابة المحامين، دون نمـو الجـهاز القضـائي، وتحـرم مئـات مـن 
خريجي القانون المؤهلين من فرصة ممارسـة المهنـة. ويؤثـر انعـدام التمثيـل القـانوني بصـورة غـير 
مواتية على كثـير مـن محـاكم المقاطعـات. ومسـتويات المرتبـات بـين القضـاة منخفضـة للغايـة، 
مما يزيد من خطـورة الفسـاد. وينصـب المعينـون ذوو الانتمـاءات السياسـية المعروفـة في مواقـع 
المسـؤولية في المؤسسـات الرئيسـية، فتنبسـط بذلـك ســـيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى المحــاكم. 
ـــع  ولا يتــاح للمجتمــع المــدني في ذات الوقــت ســوى مجــال ضئيــل للمســاهمة في عمليــة صن
القوانـين. وكثـيرا مـا لا تتوفـر للمواطنـــين ســوى معرفــة ضئيلــة بحقوقــهم. ويبــدو أن رجــال 
الشرطة والمدنيين يقومون أحيانا بتطبيق العقوبات بأنفسهم. وحدث حـوالي ٥٦ هجومـا مـن 
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قبــل الغوغــاء منــذ منتصــف عــام ١٩٩٩ وتصــاعد العنــف مــن هــذا القبيــــل منـــذ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وقد زودت السلطات الممثـل الخـاص بمعلومـات بشـأن هـذه الحـالات 

وهو يحث على بذل جهود مستمرة لوقف تلك الحوادث والتصدي لأسباا. 
ــة  وممـا يبعـث علـى القلـق ارتفـاع معـدلات تـورط الشـرطة والجيـش في الجرائـم المتصل
بالانتخابـات. وكـانت انتخابـات اـالس المحليـة المعقـودة في ٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، معلمـــا 
سياسيا مهما في كمبوديا، حيث كانت إيذانا بـإجراء أول انتخابـات محليـة علـى صعيـد البلـد 
على مدى أكثر من ثلاثـة عقـود؛ بيـد أن إنجازاـا المهمـة الـتي تجلـت في نقلـها للسـيطرة علـى 
توزيـع مـوارد الدولـة محليـا إلى اتمعـات المحليـة، حـد منـها ارتكـاب ١٩ جريمـة قتـل، وكـــان 
معظم الضحايا من الناشطين السياسيين. ولقد خلص التحقيـق الـذي قـامت بـه أفرقـة حقـوق 
الإنسـان عـن التخويـف والعنـف إلى أن المسـؤولين المحليـين والشـرطة وأفـراد القـوات المســـلحة 
كثيرا ما كــانوا متورطـين في ذلـك ممـا يعكـس مشـكلة أوسـع نطاقـا وهـي انعـدام الفصـل بـين 
الحـزب الحـاكم والمؤسسـات الحكوميـة. ولا يخلـو سـجل محـــاكم كمبوديــا ووكــالات إنفــاذ 
القانون من الشوائب فيما يتعلق بمحاسـبة المسـؤولين عـن تلـك الجرائـم، ولم يكـن يصـدر إذن 
اعتقال في الحالات التي يكون فيها المشـتبه فيـهم مـن الجنـود، وكـان المتـهمون لا يمثلـون أمـام 
المحكمة، وصدر حكم يثير الشك الشديد في حادثة واحدة على الأقل كان المشتبه فيـهم فيـها 

من أفراد الشرطة. 
وبالرغم من أوجـه القصـور في معالجـة انتـهاكات قوانـين الانتخـاب، وتوفـير إمكانيـة 
وصول الأحزاب السياسـية لوسـائط الإعـلام علـى قـدم المسـاواة، فـإن الممثـل الخـاص يرحـب 
بالخطوات الحالية لإصـلاح لجنـة الانتخابـات الوطنيـة. ويبـدو أن هـذه الهيئـة قـد قـامت بـدور 
إيجابي في توكيد المعايير التقنية الجيدة عامة خلال انتخابات عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢، بيـد أنـه 
يلزم تقوية مركزها باعتبارها مؤسسة لهــا مصداقيتـها وشـفافة ومسـتقلة. ويعتـبر الأداء السـليم 
لهذه الهيئة ضروريا إذا أريـد لكمبوديـا أن تحـرز تقدمـا لتمـهيد الميـدان السـوي، الـلازم لعمليـة 
الانتخابــات التريهــة. ونظــرا لأن مــن المقــرر إجــراء الانتخابــات العامــة في ٢٧ تمــوز/يوليـــه 

٢٠٠٣، فإن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات جوهرية لهذه المؤسسة. 
ومنذ شباط/فبراير ٢٠٠١، وصل إلى كمبوديـا مئـات مـن الأشـخاص الذيـن ينتمـون 
لأقليات عرقية من مرتفعات فييـت نـام الوسـطى، ملتمسـين حـق اللجـوء. ووافقـت الحكومـة 
الكمبوديـة أول الأمـر علـى السـماح لأولئـك الأشـخاص بالبقـاء. علـــى أنــه في شــباط/فــبراير 
وآذار/مارس من هذه السنة، وتحت ضغط من فييت نام، بـدأت السـلطات في إبعـاد جماعـات 
من قبائل المونتانيار واقترن ذلك ببذل جـهود طفيفـة أو عـدم بـذل أي جـهود بـالمرة للبـت في 
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طلبات اللجوء المقدمة من الأفراد. ولقد أغلقت منذ ذلك الحين المواقع التي كـانت قـد هيئـت 
لملتمسي اللجوء، مما جعل الحالة بالنسـبة للوافديـن الجـدد أشـد حرجـا. ويحـث الممثـل الخـاص 
حكومة كمبوديا على احترام التزاماا بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجئـين لعـام ١٩٥١ 

ولا سيما فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية. 
وفي ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ أعلـن مكتـب الشـــؤون القانونيــة التــابع للأمانــة العامــة 
للأمم المتحدة عن وقف المفاوضات مع حكومة كمبوديا الملكيـة بشـأن إنشـاء محكمـة لجرائـم 
فترة الخمير الحمر. وقد تفاوتت الآراء بشأن هذا القرار في كمبوديا. ويرى الممثل الخـاص أن 
كمبوديـا تحتـاج إلى وسـيلة لتحديـد الحقيقـة والعدالـة فيمـــا يتعلــق ــذا الفصــل المأســاوي في 
تاريخـها. وممـا يؤسـف لـه، أن البدائـل الحاليـة للمحكمـة الـتي تؤيدهـا الأمـــم المتحــدة لا تبــدو 

مرضية. 
ــة  ومـن اـالات الإيجابيـة مجـال التعليـم، حيـث تـؤدي الجـهود الـتي تبذلهـا وزارة التربي
ـــادة الالتحــاق بــالمدارس.  والشـباب والرياضـة بالتضـافر مـع الوكـالات الدوليـة والمحليـة إلى زي
وتنبـع المشـكلة الرئيسـية في هـذا اـال مـن الافتقـار إلى مـوارد حكوميـة كافيـة. ويـؤدي بـطء 
صـرف الأمـوال المخصصـة للتعليـم في الميزانيـة الوطنيـة أو عـدم صرفـها، إلى مشـــاكل كبــيرة. 
ويحصـل المعلمـون الذيـن يتقـاضون مرتبـات غـير كافيـة أتعابـا يوميـة غـير رسميـة. ويقلـل عـــدد 
الفصول ليتسنى للمدرسين ممارســة أعمـال أخـرى. ويدعـو ارتفـاع معـدل التسـرب ولا سـيما 
فيما بين البنـات وفئـات الأقليـات، إلى القلـق. وتتسـم المرافـق بأـا سـيئة. ولا توجـد مدرسـة 
ثانوية في واحدة من كل خمس منـاطق تقريبـا. ولا توجـد في مقاطعـة راتاناكـيري إلا مدرسـة 
ثانويـة واحـدة. والمرافـق الموجـودة لتعليـم الطـــلاب المعوقــين ســيئة للغايــة. ويكمــن مســتقبل 

كمبوديا في التعليم السليم لأطفالها فهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة. 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٦-٤أولا -
الزيارتــان الخامســـة والســـادسة التي قـــام ما الممثـــل الخاص للأمين العام لحقوق  ثانيا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦-١٦الإنسان في كمبوديا 
. . . . . . . . . . التطورات الرئيسية ومسائل حقوق الإنسان التي تدعو إلى القلق  ١٧١٠-٧٨ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصلاح الجهاز القضائي  ١٧١٠-٣٢ألف –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات القتل بواسطة الغوغاء  ٣٣١٣-٣٨بـاء –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محكمة الخمير الحمر  ٣٩١٤-٤١جبم –
. . . . . . . . . . . . أعمال العنف والتخويف التي تتخلل الانتخابات  ٤٢١٥-٤٨دال –
. . . . . . . . . . . . . . طالبو اللجوء من قبائل المونتانيار في فييت نام  ٤٩١٧-٥٤هاء - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التعليم  ٥٥١٩-٦٩واو -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإسكان والأراضي  ٧٠٢٢-٧٨زاي -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاج والتوصيات  ٧٩٢٥-١٠٨رابعا -
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مقدمة  أولا -
يقـدم هـذا التقريـر الـذي أعـد في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، عمـلا بقـرار الجمعيـة العامــة  - ١
١٦٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وهو يسـتند إلى الزيـارات الأخـيرة الـتي 
قـام ـا الممثـل الخـاص إلى كمبوديـا، في آذار/مـارس وحزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، حيــث اجتمــع 

بمسؤولي وممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الدبلوماسية وأوساط المانحين. 
ووفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه في قــرار لجنــة حقــوق الإنســــان ٦/١٩٩٣ المـــؤرخ  - ٢
١٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٣ بشـأن حالـة حقـــوق الإنســان في كمبوديــا(١) تتمثــل مــهام الممثــل 
الخاص فيما يلي: (أ) البقاء على اتصال مـع حكومـة كمبوديـا وشـعبها؛ (ب) توجيـه وتنسـيق 
وجود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا؛ و (ج) مسـاعدة حكومـة كمبوديـا 

على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
وقـد قـام الممثـل الخـاص للأمـين العـام لحقـوق الإنسـان في كمبوديـا، بيـتر ليوبرخـــت،  - ٣
ــن إلى  بسـت زيـارات لكمبوديـا رسميـة منـذ تعيينـه في آب/أغسـطس ٢٠٠٠. وقـد قـدم تقريري
ـــة  لجنـة حقـوق الإنسـان (E/CN.4/2001/103 و E/CN.4/2002/118) وتقريـرا إلى الجمعيـة العام

 .(A/56/209)
ويضيـف هـذا التقريـر إلى مـا جـاء في التقـارير الســـابقة. وهــو يتجنــب التكــرار قــدر  - ٤
الإمكان، بينما يشير إلى أن كثير من المشاكل التي برزت في هذا التقارير وفي التقارير السـابقة 

للممثلين الخاصين، لا تزال تؤثر في اتمع الكمبودي. 
 

الزيارتـان الخامسـة والسادسـة الـتي قـام مـا الممثـل الخـاص للأمـين العــام  ثانيا -
 لحقوق الإنسان في كمبوديا 

الزيارة الخامسة (٥ - ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢) 
كـانت الحاجـة الماسـة للإصـلاح القضـائي، والعنـف والتخويـف المرتبطـان بانتخابـــات  - ٥
ــــد عقـــدت  اــالس المحليــة في ٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، مصــب الاهتمــام لهــذه الزيــارة. وق
اجتماعات مع جلالة الملـك نـوردوم سـيهانوك، ومـع تـول لاه، وزيـر التربيـة، وسـوم مـانيت، 
وزير الدولة لمكتب مجلس الوزراء، ونيف سيثونغ، وزيـر العـدل، وبـروم سـوخا، وزيـر الدولـة 
للشؤون الداخلية، وسنغ نارونغ، الأمين الدائـم للجنـة المشـتركة بـين الـوزارات لبرنـامج تنميـة 
الأقليات؛ ومع رئيس ومجلس لجنة الانتخابات الوطنية. وتشاور الممثل الخاص أيضـا مـع ممثلـي 
منظمــات اتمــع المــدني، والأحــزاب السياســية، والأوســاط الدبلوماســية وأوســاط المـــانحين 

والهيئات التابعة للأمم المتحدة. 
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ـــة التــابع للأمانــة العامــة  وفي ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أعلـن مكتـب الشـؤون القانوني - ٦
للأمـم المتحـدة، انسـحابه مـن المفاوضـات مـع حكومـة كمبوديـا بشـأن إنشـاء محكمـة لمحاكمــة 
الخمير الحمر. وكانت هذه الزيارة هي الزيـارة الأولى الـتي يقـوم ـا الممثـل الخـاص منـذ ذلـك 
الإعلان. وبالتالي، احتل هذا الموضوع مركـز الصـدارة في العديـد مـن اجتماعاتـه. وقـد سـعى 
الممثل الخاص إلى استطلاع المشـاعر بشـأن هـذا الموضـوع بـين أكـبر مجموعـة مـن اتمـع قـدر 
الإمكان. وكجزء من هذه العملية، قــام مـرة أخـرى، بزيـارة سـجن تـول سـانغ، في بنـوم بنـه، 
ومدرسة سابقة كان الخمير الحمر يودعون فيها السجناء، ويعذبوم قبل أن يلقـوا مصرعـهم. 
واجتمع بمخرج الأفلام الكمبـودي ريثـي بانـه، حيـث شـاهدا ومعـهما عديـد مـن الكمبوديـين 

الذين عاشوا تلك الحقبة فيلما لذلك المخرج يبحث فيه عن أجوبة. 
وقـد سـلط الضـوء علـى اسـتمرار النقـص الخطـير في المحـامين، خـــلال المناقشــات الــتي  - ٧
ـــة وأفــراد الفريــق  جـرت مـع الجماعـات والأفـراد المعنيـين بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكومي
العامل المعني بنقص المحامين، من بين الجهات المعنية. ولا تزال القيود المفروضـة علـى الالتحـاق 
برابطة المحامين تعيق بصورة كبــيرة تطـور النظـام القضـائي الكمبـودي. ويؤثـر الفسـاد وتدخـل 
السلطة التنفيذية وغير ذلك من ألوان التدخل الخارجي، تأثــيرا قويـا في حـالات كثـيرة، وليـس 
من المؤكد بأي حال أن هذا التلاعب يتضاءل. وقد تحدث وزير العدل ووزيـر الدولـة لمكتـب 
مجلس الوزراء عن صعوبات ضمان سلامة المحـاكم في مواجهـة تلـك الضغـوط. ونـاقش الممثـل 
الخاص هذه المواضيع في جملة أمور كما أعرب عـن الأمـل في أن تحـدث الإصلاحـات اللازمـة 
بشـدة، في الـس الأعلـى للقضـاء، وأن توضـع وتنفـذ قريبــا مدونــة قواعــد الســلوك للجــهاز 

القضائي. 
وأدى العنــف المرتبــط بالانتخابــات والــــذي اكتنـــف انتخابـــات اـــالس المحليـــة في  - ٨
٣ شـباط/فـبراير، إلى وفـــاة ١٩ شــخصا. وباســتثناء طفــل يبلــغ مــن العمــر ســنتين ومراقــب 
انتخابات، كان جميع الذين قتلوا مــن الناشـطين السياسـيين التـابعين للجبهـة الوطنيـة مـن أجـل 
كمبوديـا مسـتقلة ومحـايدة ومسـالمة ومتعاونـة أو لحـزب سـام رينسـي. وحدثـت ١٧ مـن هــذه 
الجرائم قبل يوم الانتخابات. وأعد الممثـل الخـاص أثنـاء فـترة الانتخابـات ثلاثـة تقـارير تـدرس 
هذه المشاكل وغيرها وهي لا تزال تضر بالمناخ السياسي. ونـاقش النتـائج الـتي توصلـت إليـها 
هـذه التقـارير - الـتي تكشـــف ســوء إنفــاذ القــانون وانعــدام الحيــدة مــن جــانب مؤسســات 
الحكومة – مع ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية وأوساط المــانحين. وحـث 

على ضرورة امتداد يد العدالة إلى المسؤولين عن ذلك وتقديمهم إليها. 
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وقد ساور القلق الممثل الخاص جراء الإعادة القسرية إلى فييت نام لطالبي اللجـوء مـن  - ٩
قبـائل المونتانيـار، وأصـدر بيانـا عامـا أثنـاء زيارتـه دعـا فيـه الحكومـة إلى وقـف أعمـال الإبعـــاد 
ـــام ١٩٥١(٢)، بمــا في ذلــك مبــدأ عــدم  واحـترام التزاماـا بموجـب اتفاقيـة مركـز اللاجئـين لع

الإعادة القسرية. 
 

الزيارة السادسة (٣ إلى ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢) 
شكَّل إعمال الحق في التعليم ومشاكل الترحيل القسري لسكان المناطق الحضرية الـتي  - ١٠
ما فتئت تتفاقم والاستيلاء على الأراضي في جميع المناطق محور الزيارة الرسمية السادسـة. وقيـم 
الممثل الخاص كذلـك التقـدم المحـرز في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، وهـو مشـكل أساسـي 
يضعف النظام القضائي ويقف وراء العديد من الويـلات الـتي تعصـف بكمبوديـا، بمـا في ذلـك 

أعمال العنف التي تتخلل الانتخابات. 
وعقد الممثل الخاص اجتماعـات مـع صـاحب الجلالـة الملـك نـوردوم سـيهانوك؛ ومـع  - ١١
وزير العدل نيف سيثونغ؛ ووزير الدولة في وزارة الداخلية بروم سوخ؛ووزير الدفاع المشـارك 
تي بانه؛ ووزير التربية تول لاه؛ ووزير إدارة الأراضي إيم تشون ليم. والتقى بمحافظ بنـوم بنـه 
شـيا سـوفارا، ومستشـار رئيـس الـوزراء أوم يينتيينـــغ، ورئيــس المحكمــة العليــا ديــث مونثــي، 
وهينروت راكن، المدعي العام بمحكمة الاستئناف. كمـا أجـرى مشـاورات مـع ممثلـي اتمـع 
المـــدني، والأحـــزاب السياســـية، وأوســـاط المـــانحين وموظفـــي الأمـــــم المتحــــدة والمبعوثــــين 
الدبلوماسـيين، وزار مقاطعـة كومبونـغ تشـام للاطـلاع عـن كثـب علـى المشـاكل الناجمـة عـــن 

الجرائم المتصلة بالانتخابات والمنازعات على الأراضي. 
ففـي عـام ٢٠٠١، أُجـبرت أسـر تقطـن تجمعـي باسـاك وديـورم تشـام السـكنيتين غــير  - ١٢
القـانونيتين الواقعتـين في بنـوم بنـه علـى إخـلاء مسـاكنها بســـبب إضــرام النــيران ونقلــت دون 
استشـارا في ذلـك بقـوة. وقـد زار الممثـل الخـاص إحـــدى الجماعــات الــتي نقلــت في أنلونــغ 
كروغنام، وناقش مع السلطات البلدية والمركزيـة مـا يسـود هنـاك مـن ظـروف معيشـية صعبـة 

للغاية. كما زار المستوطنات غير القانونية في منطقتي باساك وبريه مونيفونغ في بنوم بنه. 
وزار الممثل الخاص مشروع مدرسة نموذجي في كومبونغ تشام حيـث تتلقـى الفتيـات  - ١٣
منحا دراسية ويتعلمن مهارات معيشية، والتقى بالآباء والمدرسين. وبحث المشـاكل الـتي تحـول 
ـــم  دون حصـول الفتيـات والفقـراء والأقليـات والمعـاقين والفئـات الهامشـية الأخـرى علـى التعلي
اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي تم جمعـها منـذ تقريـره الأخـــير وإلى المناقشــات الــتي اســتهلت مــع 
الحكومـة. وزار مدرسـة للمعـاقين وبرنامجـا للتعليـم غـير النظـامي في بنـوم بنـه يسـتفيد منـه نحــو 
٣ ٠٠٠ طفل غير ملتحقين بالمدارس. وأبلغ أيضا بالمشاكل المستعصية المتمثلة في الرسـوم غـير 
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المـأذون ـا، الـتي يطلبـها المدرسـون والمديـرون. فالكثـير مـن الآبـاء لا يسـتطيعون تحمـــل تلــك 
الرسـوم غـير الرسميـة، ممـا يـؤدي إلى ارتفـاع معـدلات التسـرب. فميزانيـة التعليـم الحاليـــة، وإن 
زادت عما كانت عليه في السنوات السابقة، غــير كافيـة ولا بـد مـن زيـادة مرتبـات المدرسـين 

لمعالجة هذا المشكلة. 
وبحث الممثل الخاص التقدم المحرز في إصلاح الجهاز القضائي وما قامت بـه السـلطات  - ١٤
الجنائية والقضائية لتقديم المسؤولين عن أعمال القتل خلال الانتخابات المحليـة إلى العدالـة. وفي 
هذا السياق، ولأغراض أخرى، زار الممثل الخاص مقاطعة كومبونغ تشام حيث التقـى بالقـادة 
العسكريين والمحليين والحكوميين، ورئيس محكمة كومبونغ تشـام والمدعـي العـام الرئيسـي ـا، 
وممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة. ونـاقش معـهم مسـألة اعتقـال السـيد كيـو فـان تـوت، وهـــو 
ناشط في مجال حقوق ملكية الأراضي وينتمـي إلى الجبهـة الوطنيـة المتحـدة مـن أجـل كمبوديـا 
مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة، وسافر إلى بلديتي سـرولوب وأنشـيوم الواقعتـين في مقاطعـة 
تبونغ خموم حيث التقى بأسرتي الناشطين القتيلين تون فالي وفيونغ سوفات. كما التقى ـورم 
بون لي، الناشط الذي كـان ضحيـة محاولـة قتـل في ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٢. واتسـمت الجـهود 
ـــا بــالضعف. ويــدرك الممثــل  الراميـة إلى تقـديم المسـؤولين عـن تلـك الجرائـم إلى العدالـة عموم
الخـاص أن كمبوديـا مقبلـة في عـام ٢٠٠٣ علـى انتخابـات عامـة تزيـــد فيــها اازفــة ومخــاطر 
اللجوء إلى أعمال العنف والتخويف. وقــد حـث السـلطات علـى أن تظـهر بجـلاء أن النظـامين 
الجنـائي والقضـائي بمقدورهمـا العمـل دون محابـاة ليتسـنى تحديـد المسـؤولين عـن تلـك الأعمـــال 

وتقديمهم إلى العدالة.  
وتحث السلطات على كفالة تعاون القوات المسـلحة الملكيـة الكمبوديـة تعاونـا كـاملا  - ١٥
مع سلطات إنفاذ القانون، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيهم مـن الجنـود. وقـد 
أبلغ الممثل الخـاص في كومبونـغ تشـام بـأن محكمـة المقاطعـة تواجـه عقبـات متواصلـة في إنفـاذ 
أوامر الاعتقال والاسـتدعاءات الصـادرة في حـق الجنـود. ويلاحـظ أن الممثـل الخـاص السـابق، 
توماس هاماربيرغ، تلقَّى في عام ١٩٩٩ تأكيدات من رئيس الـوزراء بـإجراء تحقيـق سـريع في 
مســألة اعتقــال وتعذيــب واختفــاء تــوي تيــــث، وهـــو مـــزارع مـــن كومبونـــغ تشـــام. وفي 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠، صدر أمر اعتقال في حق نائب قائد كتيبة الدعم في سـلاح المدفعيـة 

في مقاطعة تبونغ خموم. وحتى حزيران/يونيه ٢٠٠٢، لم يتم بعد إنفاذ هذا الأمر. 
وأصدر الممثل الخاص تقريرا علنيا أثناء زيارتـه عـن �قصـاص الشـوارع� النـاجم عـن  - ١٦
نحو ٦٥ اعتداءً قام ـا الغوغـاء خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة وعـن الزيـادة تجـاوزت ثلاثـة 
أمثـال الحـوادث مـن هـذا القبيـل بـين كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ و ٣١ أيـار/مــايو ٢٠٠٢ 
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مقارنةً بالأشهر الستة السابقة. وردا على هذا التقريـر، تلقَّـى الممثـل الخـاص تـأكيدا مـن وزيـر 
الدولة في وزارة الداخلية بروم سوخا بأن الحكومة ستعمل على معالجة هذه المشـكلة. غـير أن 
القلق يساوره من جراء التصريحـات العلنيـة أدلى ـا فيمـا بعـد العديـد مـن كبـار المسـؤولين في 
الشرطة ومفادها أن ضباط الشرطة غير ملومين في تلك الحـوادث. ومـهما تكـن الجهـة المُلامـة 
في ذلـك، فـإن الممثـل الخـاص يحـث جميـع سـلطات إنفـاذ القـانون، بمـا في ذلـك الشـرطة، علــى 
الاعتراف بمسؤوليتها الفردية والجماعية عن وضع حـد لتلـك الأعمـال. وتحـث الحكومـة علـى 
النظر في إنشاء مجلس مستقل للتحقيق لفحص عمليات القتل بواسطة الغوغـاء وتحديـد أسـباا 

ووضع توصيات لمنعها. 
 

التطورات الرئيسية ومسائل حقوق الإنسان التي تدعو إلى القلق   ثالثا -
إصلاح الجهاز القضائي  ألف -

لا يـزال النظـام القضـائي في كمبوديـا ضعيفـا وعرضـةً لضغـوط قويـــة تشــمل الفســاد  - ١٧
والتدخل من جانب الجهاز التنفيـذي واسـتغلال النفـوذ. وتتسـم جـهود الإصـلاح بأـا تتقـدم 
بخطـى بطيئـة أو توقفـت. والمعينـــون الرئيســيون هــم في حــالات كثــيرة أفــراد ذوو انتمــاءات 
سياسية قوية، وهو ما يعكس نزوعا من جانب الموجودين في السلطة إلى التأثـير علـى قـرارات 

المحاكم. 
وتدعو الحاجة إلى إجراء إصلاحات قوية توفر نظاما قضائيــا عـادلا ومسـتقلا بـالفعل.  - ١٨
وبدون جهاز قضائي يعمل بالشكل الصحيح، سيكون مـن الصعـب للغايـة بالنسـبة لكمبوديـا 
معالجة مشكلة الإفلات من العقاب الخطيرة ومظاهرها المتعددة. والممثل الخاص علـى علـم بمـا 
أدلت به الحكومة من تصريحـات متكـررة تفيـد أن إصـلاح الجـهاز القضـائي يحظـى بالأولويـة، 
لكـن الإرادة السياسـية لترجمـة تلـك الوعـود إلى أفعـال موضـع تسـاؤل قـوي حـــتى في أوســاط 
المانحين الذين حثوا الحكومة على بذل المزيد من الجهود في اجتماع عقده الفريـق الاستشـاري 

في منتصف حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ببنوم بنه. 
وقـد تعـددت الخطـط والمؤسسـات الـتي تعـالج الإصـلاح القـانوني والقضــائي. غــير أن  - ١٩
النتـائج العمليـة تبـدو ضئيلـة قياسـا إلى عـــدد الخطــط والمؤسســات المتنــامي. ويبــدو أن هنــاك 
أصوات متنافرة داخل الحكومة؛ والمثل يقول كثرة الطـهاة تفسـد الطبخـة. وفي نفـس الوقـت، 

يبدو أن هناك ميلا لوضع وزارة العدل في الهامش. 



02-4957911

A/57/230

ويرحـب الممثـل الخـاص، مـع ذلـك، بـالتطورات الإيجابيـة الـتي حصلـت مؤخـرا بمــا في  - ٢٠
ذلـك الجـهود الـتي بذلهـا وزيـر العـدل للحـد مـن الفسـاد داخـل وزارتـه. ويرحـب كذلـك بــأن 

الوزير كان عند وعده بعدم توجيه نشرات تنفيذية إلى الجهاز القضائي. 
وينبغي أن يحظى إقرار النظام الأساسي للقضاة الذي طال انتظـاره بالأولويـة. وينبغـي  - ٢١
أن يشمل هذا القانون تدابير للحد من فرص حدوث الفساد. وينبغي أن يضع شـروط الخدمـة 
القضائية وينشئ نظاما لتولي المناصب. وقد تلقى الممثـل الخـاص تـأكيدات بـأن القـانون سـيتم 

إقراره من قبل مجلس الوزراء بحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
ويحتـاج القضـاة إلى مرتبـات كافيـة. وقـد حـث الممثـــل الخــاص الحكومــة علــى عــدم  - ٢٢
تضمـين القـانون أحكامـا مـن شـأا أن تعيـق تسـوية المرتبـات في المسـتقبل. ولا بـد مـن إجــراء 

مشاورات مع جميع المعنيين لدى صياغة تلك القوانين المهمة. 
كما ينبغي الإسراع بتعديل القانون المتعلـق بـالس الأعلـى للقضـاء والقـانون المتعلـق  - ٢٣
بتنظيـم وعمـل محـــاكم الفصــل في القضايــا. فالتأخــيرات الحاصلــة في ذلــك الأمــر لهــا، تؤثــر 
فيمـا يبـدو، علـى عـدة قوانـين مهمـة  مـن بينـها قـانون العقوبـات وقـانون الإجـراءات الجنائيـــة 
والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية. ويلزم التعجيل بمعالجة هذه القوانـين. ولم يحـرز أي 

تقدم فيما يتعلق بإنشاء نظام عدالة الأحداث الذي توجد حاجة ماسة إليه. 
ومن المهم أن يتم تخصيص ميزانيـة منفصلـة وكافيـة لقطـاع العدالـة وإنفاقـها بالشـكل  - ٢٤
الملائم. فمن شــأن هـذا الأمـر أن يكفـل مرتبـات كافيـة، وأن يغطـي تكـاليف التشـغيل، بمـا في 

ذلك بناء وصيانة مرافق قضائية لائقة. 
ــة أن  ويحتـاج الـس الأعلـى للقضـاء بـدوره إلى إصـلاح هيكلـي. فـإذا أريـد لهـذه الهيئ - ٢٥
تضطلع بالدور المنتظر منها في كفالة استقلال الجهاز القضـائي، فـإن عليـها أن تكـون بدورهـا 
ـــن وجــود نظــام  مسـتقلة. فمـن الـلازم ألا ينتمـي أعضاؤهـا إلى أي حـزب سياسـي، ولا بـد م
للضوابط والموازين للحيلولة دون التدخل الخارجي في القضـاء. وينبغـي تعديـل المـادة ١٥ مـن 
قانون الأحزاب السياسية الذي يسمح للقضاة والمدعين العامين بالاضطلاع بـأدوار نشـيطة في 

الأحزاب السياسية. 
ويعتقـد الممثـل الخـاص أن إحـدى أهـم الوسـائل للإسـراع بــإصلاح الجــهاز القضــائي  - ٢٦
تتمثـل في تشـجيع التحـاق محـامين وقضـاة ومدعـين عـامين جـدد بنظـام العدالــة. ويرحــب بمــا 
حصل مؤخرا من تعيين ٣١ قاضيا ومدعيا عاما مؤهـلا جديـدا لم يتـم اختيـارهم علـى أسـاس 

انتمائهم السياسي حسبما تفيد التقارير. 
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ـــا في  ولا يـزال الممثـل الخـاص يسـاوره القلـق جـدا إزاء نقـص المحـامين. فلـدى كمبودي - ٢٧
الوقت الراهن أقل من ٢٠٠ محام ممـارس في حـين أن تعـداد سـكاا ينـاهز ١٢ مليـون نسـمة. 
وبالرغم من صدور مرسوم فرعـي يقضـي بإنشـاء مدرسـة للمحامـاة، فلـم تحـرز نقابـة المحـامين 
إلا تقدمـا ظـاهرا ضئيـلا في تنفيـذ هـذا المرسـوم الفرعـي. ومـن دواعـي القلـق أن نقابـة المحــامين 
تأخذ بتفسير يقيد المادة ٣٢ من قانون المحاماة، مما يزيد من تقييـد انتسـاب المحـامين الممارسـين 
لها. وتعد سياسة �الدائرة المغلقـة� هـذه مضـرة بسـيادة القـانون وينبغـي وضـع حـد لهـا. وقـد 
ـــن خزينــة الدولــة للإصلاحــات  يكـون مـن الـلازم تعديـل قـانون المحامـاة ورصـد مخصصـات م

اللازمة في إطار الميزانية.  
ويحظـى التقـدم المحـرز مؤخــرا في تنفيــذ مرســوم فرعــي يتعلــق بإنشــاء معــهد ملكــي  - ٢٨
لتدريب القضاة والمدعين العامين بالترحيب. فهذه مؤسسـة مهمـة. فالقضـاة والمدعـين العـامين 
ـــم في مجــال القــانون  الجـدد بحاجـة إلى تدريـب ملائـم، ولا بـد مـن وجـود نظـام لمواصلـة التعلي
بالنسبة لأعضاء الجهاز القضائي الحاليين. ومن المهم أن يتمتع معهد تدريـب القضـاة والمدعـين 
العامين المستقلين بالاستقلال هو نفسه. فأعضاء الجـهاز التنفيـذي (مجلـس الـوزراء) أعضـاء في 
مجلـس إدارة المعـهد ويخضـع الالتحـــاق بالمعــهد للتميــيز حيــث إن الحكومــة بإمكاــا ترشــيح 
متدربين دون أن يجتازوا اختبار الالتحاق. ويعـد كذلـك مـن بـاب التميـيز توفـير مـيزة تلقائيـة 

مقدارها ١٠ في المائة للموظفين المدنيين المتقدمين لاختبار الالتحاق. 
وتتبـين الحاجـة إلى تحسـين المعايـير المهنيـة مـن قضيتـين عرِضتـا أمـام المحكمـة البلديــة في  - ٢٩
بنـوم بنـه في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢: ففـي الأولى - وهـي محاكمـة رجـل متـهم بتنظيـم عصابــة 
لتـهريب العـاهرات إلى ماكـاو - هـددت ضحيـة عمرهـا ١٥ ســـنة شــهدت ضــده بملاحقتــها 
قضائيا لانتهاكها قوانين الهجرة. وفي حالة أخرى، أمـرت المحكمـة باعتقـال فتيـات فييتناميـات 
قـاصرات أنقذـن  منظمـة غـير حكوميـة مـن مـاخور للدعـارة في بنـــوم بنــه. وأودِعــت تلــك 
الفتيات السجن بتهم تتعلق بانتـهاك قوانـين الهجـرة. وقـد فـرت صاحبـة مـاخور الدعـارة بعـد 

اعتقالها بفترة قصيرة. 
ـــع المــدني أن يشــارك مشــاركة كاملــة في عمليــة إصــلاح الجــهاز  ويتعـين علـى اتم - ٣٠
القضائي. وعلى الحكومة أن تبدي استعدادا لإشـراكه في تلـك العمليـة. ومـن المـهم أن يكـون 
ـــة لهــم في إطــار  الجمـهور علـى درايـة عامـة بالقـانون. ويجـب توعيـة المواطنـين بـالحقوق المخول
النظام القانوني الكمبودي وينبغي احترام هذه الحقوق. ولا بد من التذكير بـأن القوانـين تسـن 
لحماية حقوق المواطنين. ومما يؤسف له أن بعض الوزارات لا تلتزم ذا المبـدأ المـهم في عمليـة 

صياغة القوانين. 
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وإشـراك اتمـع المـدني في عمليـة ســـن القوانــين في الوقــت الراهــن ضئيلــة حيــث إن  - ٣١
صياغة المراسيم الملكية والفرعية تفتقر إلى الشفافية. ومع ذلـك، فـإن المبـادرة الـتي تقدمـت ـا 
لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية مؤخرا تقضي بعقـد جلسـة اسـتماع عامـة بشـأن مشـروع 
قـانون انتخـاب أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة تسـتحق التنويـه الإيجـابي. كمـا تحظــى مبــادرة البنــك 
الدولي لمساعدة الحكومة في عملية الإصلاح القانوني والقضائي بالترحيب. وينبغي إيلاء عنايـة 
خاصـة لمشـاركة منظمـات اتمـع المـدني في العمليـة. وقـد يكـون مـن المفيـد عقـد اجتماعـــات 
ثلاثيـة بشـأن الإصـلاح القـانوني والقضـائي تضـم الحكومـة وأوسـاط المـانحين والمنظمـــات غــير 

الحكومية. 
وفي الختام، ينبغي الإشادة بكمبوديا لمصادقتـها علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة  - ٣٢
الجنائية الدولية(١) والبروتوكول الاختياري(٢) لاتفاقيـة حقـوق الطفـل(٣)، بشـأن بيـع الأطفـال، 

وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. 
 

عمليات القتل بواسطة الغوغاء  باء -
كمـا وردت الإشـارة إلى ذلـك في الفقـرة ١٦ أعـلاه، فقـد أعـــرب الممثــل الخــاص في  - ٣٣
تقرير علني صدر في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ عن قلقه إزاء انعدام الحمايـة إزاء عمليـات القتـل 

بواسطة الغوغاء.  
وأشار الممثل الخاص إلى أن الشرطة غالبا ما لا تقـوم بوقـف تلـك الأعمـال، وكـانت  - ٣٤
ـــها الصحافــة وهيئــات حقــوق الإنســان.  ضالعـة فيـها بشـكل مباشـر في حـالات عديـدة وثقت
ولاحظ أيضا أن محاكم كمبوديا لا تبت في تلك الحالات. فمن بين ٦٥ اعتداءً شـنته الغوغـاء 
منذ منتصف عـام ١٩٩٩ حسـبما أفـادت بـه الصحافـة الكمبوديـة، لم تصـدر أحكـام بالإدانـة 
والسـجن في أي منـها(٦). ويبـدو أن الجـهود المبذولـة مـن قبـل السـلطات لمعالجـة هـذا المشـــكل 
تنحصـر علـى الإدلاء بتصريحـات علنيـة تدعـو إلى وقـف عمليـات القتـل تلـك. ويعتقـد الممثـــل 
الخاص أن ثمة حاجة إلى مزيـد مـن الإجـراءات، وأن إنفـاذ القـانون ينبغـي أن يحظـى بالأولويـة 
القصوى. وبالرغم من أنه لا يمكن استبعاد أسباب أكثر تعقيدا لهذه الظاهرة، فإن انعدام الثقـة 

في النظام القضائي بين أفراد الجمهور والشرطة تبدو عاملا هاما من العوامل المسببة لها. 
وقد حث الممثل الخاص حكومة مملكة كمبوديـا علـى كفالـة التحقيـق الدقيـق في كـل  - ٣٥
ـــأديب  عمليـة قتـل بواسـطة الغوغـاء وتمحيـص كـل حالـة تراخـي مـن جـانب أفـراد الشـرطة وت
أولئك الأفراد حيثما توافرت أدلة على الإهمال أو غير ذلك من أنماط سـوء السـلوك أو توجيـه 
م جنائية إليهم. فمن الضروري رصـد مـا تقـوم بـه الشـرطة فيمـا يتعلـق بأعمـال العنـف الـتي 
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ترتكبها الغوغاء رصدا وثيقا. فمن شأن الرقابة الفعالة أن تكفل ألا يكون أفراد الشـرطة فـوق 
القانون وأن يتم جمع ملفات الشرطة موثقة بشكل دقيق وإحالتها إلى المحاكم. 

وبالرغم من أن معظم الاعتداءات الـتي يرتكبـها الغوغـاء تحـدث في المنـاطق الحضريـة،  - ٣٦
فـإن أي شـخص في كمبوديـا ليـس في مـأمن منـها. ففـي ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، 
قتل الغوغاء طفلين قاصرين وجرحوا آخر جراحا خطيرة بعدما امـهم علنـا وزورا أبـو زميـل 
لهـم في الدراســـة يعــاني مــن ســطوم عليــه بالســرقة. واســتهدف الغوغــاء ســكان بنــوم بنــه 
المنحدرين من أصل فييتنامي أثناء انتخابات عام ١٩٩٨ فقتلوا ما لا يقـل عـن ثلاثـة أشـخاص 
وجرحوا آخرين رد الإشاعة بأن إمدادات المدينة من الأغذيـة والميـاه قـد سممـت. وفي بعـض 
الحالات التي تم توثيقها بالصور، سلمت الشرطة أفرادا إلى حشود من الناس قـامت بعـد ذلـك 

بقتلهم. ويكون الضحايا في معظم الحالات متهمين بجرائم تافهة. 
وأوصى الممثل الخاص بـإطلاع جميـع أعضـاء قـوات الشـرطة الكمبوديـة علـى أحكـام  - ٣٧
مدونة الأمم المتحـدة لقواعـد سـلوك المسـؤولين(٧) عـن إنفـاذ القـانون وبإنفـاذ تلـك الأحكـام. 
وتتصل ذا الموضوع خاصة المواد ٢ و ٥ و ٦ و ٨ مـن ذلـك الصـك المتعلـق بضـرورة توفـير 
الحمايـة للمشـتبه ـم ضـد المعاملـة السـيئة وضـرورة قيـام المســـؤولين عــن إنفــاذ القــانون بمنــع 
انتهاكه. ويتعين على المدعين العامين التفكير في أوجه قصورهم والتسـاؤل عـن الأسـباب الـتي 
تمكـن الشـرطة والغوغـاء مـن انتـهاك القـانون وأسـباب عـدم ملاحقتــهم قضائيــا وعــدم تنفيــذ 

الإجراءات القانونية. 
ويـدرك الممثـل الخـاص الصعوبـات الـتي تعـتري عمليـة تحديـد كافـة الأسـباب الكامنـــة  - ٣٨
وراء أعمال العنف التي يرتكبها الغوغاء. ولذلك، حث الحكومـة علـى النظـر في إنشـاء مجلـس 
مسـتقل للتحقيـق أو هيئـة تتـألف مـــن ممثلــي الأحــزاب السياســية والمنظمــات غــير الحكوميــة 
والمنظمات الدينية للتقصـي في تلـك الأعمـال. ويجـب علـى هـذا الـس أن يفحـص علـى نحـو 
وثيـق سـلوك الشـرطة والمدعـين العـــامين الــذي يســتوجب الملاحقــة القضائيــة وأن تكــون لــه 
صلاحيـة اقـتراح إجـراءات جنائيـــة أو تأديبيــة. وينبغــي أن يبحــث في أســباب حــدوث تلــك 

الاعتداءات وأن يوصي بالوسائل الكفيلة بمنعها. 
 

محكمة الخمير الحمر  جيم -
أعلن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامـة للأمـم المتحـدة في ٨ شـباط/فـبراير  - ٣٩
٢٠٠٢ أنه لن يواصل المفاوضات مع حكومة المملكة الكمبودية بشأن إنشـاء محكمـة للخمـير 
الحمـر. وخلـف هـذا القـرار خيبـة أمـــل كــبرى في كمبوديــا وفي أوســاط الحكومــات المانحــة. 
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فالآراء تتباين بخصوص من يقع عليه اللوم، ولكن ثمة توافـق لـلآراء في معظـم الدوائـر علـى أن 
كمبوديا لا تزال بحاجة إلى وسيلة لتفسير ما حدث في تلك الفترة المأساوية من تاريخها. 

لقد ترك هذا القرار خيارين رئيسيين لكمبوديا لمعالجة الجرائم المرتكبة في فـترة الخمـير  - ٤٠
الحمر: ويتمثل أحدها في إنشاء محكمة غــير تابعـة للأمـم المتحـدة تضـم قاضيـا أجنبيـا أو قضـاة 
أجانب. أما الخيار الآخر فيتمثل في محكمـة وطنيـة خالصـة. ويعتقـد الممثـل الخـاص أن أيـا مـن 
النـهجين غـير مرغـوب فيـه. ويعـد إنشـاء محكمـة غـير تابعــة للأمــم المتحــدة أفضــل الخيــارات 
البديلـة. ومـن الجديـر بـالذكر أن الحكومـات الـتي أبـدت بعـض الاسـتعداد لدعـم هـذه الفكــرة 
تشاطر نفس الرأي. ذلك أن المحكمة الوطنية ستفتقر إلى المصداقيـة بسـبب حالـة الضعـف الـتي 
يعاني منها الجهاز القضائي في كمبوديا. ولن تكون لها قيمة تذكــر في مسـاعدة كمبوديـا علـى 

التصالح مع ماضيها، وقد تزيد من تقويض الثقة في نظام العدالة. 
ويسود لدى الممثل الخاص انطباع بأن الكمبوديين على اختـلاف أصولهـم وأعمـارهم  - ٤١
يودون معرفة حقيقة ما حدث ويريدون أن تسود العدالة. فمن الصعب مكافحة الإفلات مـن 
العقاب ما لم تعـاقب جرائـم الخمـير الحمـر. ليسـت هـذه مسـألة قانونيـة فحسـب، فـهي أيضـا 
مسـألة أخلاقيـة مـن حيـث الجوهـر. فـاتمع الكمبـودي اـروح المصـدوم بحاجـــة إلى العــلاج 
والعدالة. كما يحتاج إلى أن يعامل باحترام ودرجة عالية من الحساسية. وتشكل محاكمـة قـادة 
الخمـير الحمـر خطـــوة مهمــة علــى درب التطــهير الصحــي للنفــس الــذي سيســاعد الشــعب 
الكمبـودي علـى التصـالح مـع ماضيـه. ويـرى الممثـل الخـاص أن الأمـم المتحـدة ينبغـي أن تقــوم 

بكل ما في وسعها للمساعدة في هذه العملية. 
 

أعمال العنف والتخويف التي تتخلل الانتخابات  دال -
أجـرت كمبوديـا أول انتخاباـا المحليـة في أكـثر مـن ثلاثـة عقـــود في ٣ شــباط/فــبراير  - ٤٢
٢٠٠٢، وكــانت تلــك خطــوة مهمــة في اتجــاه اللامركزيــة السياســية. وقــــد أفضـــت هـــذه 
الانتخابات إلى إنشاء مجالس بلدية لها دور في توزيـع مـوارد الدولـة علـى الصعيـد المحلـي. وقـد 
عكر صفو هذا الإنجاز الهام أعمال عنف وتخويف، لا سيما في الأشهر الـتي سـبقت الاقـتراع. 
ـــك في الفقــرة ٨ أعــلاه، قُتــل ١٧ شــخصا قبــل يــوم الاقــتراع  وكمـا وردت الإشـارة إلى ذل

وشخصين آخرين منذئذ.  
وتبـاينت أعمـال التخويـف مـن منطقـة إلى أخـرى لكنـها اشـتدت حـين اقـترب موعـد  - ٤٣
ـــتراع مباشــرة.  تسـجيل المرشـحين والمصوتـين وفي الأسـابيع الإثـني عشـر الـتي سـبقت يـوم الاق
وأكـثر المنـاطق تضـررا هـي المنـاطق الحدوديـــة الغربيــة ومقاطعــة كــامبوت الجنوبيــة ومقاطعــة 
كومبونغ تشام الـتي شـهدت أيضـا أعلـى معـدل لحـوادث القتـل. وفي مقاطعـة تبونـغ خمـوم في 
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كومبونغ تشام، أرهبت عصابات مسلحة القرويين، وبخاصـة ناشـطي الجبهـة الوطنيـة الموحـدة 
من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة، وهو الحزب الذي فـاز بمعظـم الأصـوات 
ـــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٣. وهنــا، كمــا هــو الحــال في  في هـذه المنطقـة في الانتخابـات العامـة لع
معظم البلاد، حاز حـزب الشـعب الكمبـودي الحـاكم علـى أغلبيـة الأصـوات، وضمـن بذلـك 
ـــة مــن مجمــوع اــالس البــالغ ٦٢١ ١ علــى الصعيــد  مواقـع رئيـس البلديـة في ٩٨,٦ في المائ

الوطني. 
وبالرغم من صعوبة المشاكل التي شهدا هذه المناطق، فإن المستوى الإجمالي لأعمـال  - ٤٤
العنـف أقـل ممـا كـان عليـه الأمـر في الانتخابـات العامـة لعـام ١٩٩٨، وقبلـت النتــائج دون أن 
يقـترن ذلـك بأيـة صراعـات خطـيرة. ومـن هـذا المنطلـق، فـإن انتخابـات عـام ٢٠٠٢ ســجلت 
تقدما مهما بالمقارنة مع عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٣. غير أنـه مـن الـلازم احتـواء الاتجاهـات الـتي 
تدفع بالأمور إلى الارتداد إلى ما كانت عليه ليتسنى كفالة التعدديـة السياسـية السـليمة. ويـأتي 
في مقدمة تلك الاتجاهات انعـدام الحيـدة مـن جـانب الأفـراد والمؤسسـات الـتي لهـا صلـة وثيقـة 
بإنفاذ القانون. وقد زود الممثل الخاص الحكومة بمعلومات عن الجرائم وغـير ذلـك مـن أعمـال 
التخويف التي تورط فيها أفراد الشرطة والمسؤولين المحليـين. ويحـث الحكومـة علـى بحـث تلـك 

الأدلة بإمعان واتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة. 
كمــا أشــار إلى أن اللجنــة الوطنيــــة للانتخابـــات المكلفـــة بالإشـــراف علـــى إجـــراء  - ٤٥
الانتخابات بتراهة لم تحقق خلال انتخابات عام ٢٠٠٢ في الانتــهاكات الـتي تعـرض لهـا إنفـاذ 
قانون الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، أعاقت اللجنة استفادة الأحـزاب السياسـية علـى قـدم 
المسـاواة مـن الإذاعـة والتلفزيـون، وأنكـرت فيمـا بعـد مسـؤوليتها في هـذه المسـألة. وقـد شــعر 
الممثل الخاص بخيبـة الأمـل عندمـا أبلغـه رئيـس اللجنـة في آذار/مـارس ٢٠٠٢ أن الحرمـان مـن 
الوصول إلى وسائل الإعلام كان مرجعه الخوف مـن أن يـؤدي النقـاش السياسـي علـى شاشـة 
التلفزيـون أو موجـات الأثـير إلى إثـارة اضطرابـات. فمـا كـان ينبغـي أن تصـادر حريـــة التعبــير 
وحاجة الناخبين إلى المعلومات بمثل تلك السهولة. ويسود الأمل في أن تفضـي الجـهود الحاليـة 
لإصلاح اللجنة الوطنيـة للانتخابـات إلى إحـداث تحسـينات مهمـة. فقـد أنجـزت اللجنـة عمـلا 
جيدا في وضع معايير تقنية عالية للانتخابات. ويتعين عليها أن تفعـل الشـيء ذاتـه في اـالات 
التي تنطوي على قدر أكبر من الحساسية السياسية. وينبغي أن تشكل أعمال العنف الـتي تلـت 
انتخابات عام ١٩٩٨ تذكيرا بضرورة الحيلولة دون اندلاع صراع من ذلك القبيل. وبإمكـان 

لجنة وطنية للانتخابات تتسم بالاستقلالية والحيدة والشفافية أن تضطلع ذا الدور الهام. 
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وعلـى عكـس مـا حصـل في انتخابـات عـامي ١٩٩٣ و ١٩٩٨، أظـهرت الســـلطات  - ٤٦
المسؤولة عن إنفاذ القوانين الجنائية استعدادا للتحقيق في بعض حوادث القتـل واعتقـال المشـتبه 
م وتقديمهم إلى العدالة. ومن دواعي الأسى أن هذه المسألة لم تزد مـن شـعور أسـر الضحايـا 
بالإنصـاف. فحـتى ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، نمـا إلى علـم الممثـل الخـــاص أنــه لم تصــدر أحكــام 
بالإدانـة إلا في ٦ مـن بـين ١٩ حادثـة قتـل لهـا صلـة بالانتخابـات. وشـاب معالجـة العديـد مــن 
تلك الحالات أخطاء واضحة حيث وردت ادعاءات باسـتخدام التعذيـب لانـتزاع الاعترافـات 

وغاب المتهمون الرئيسيون عن المحاكمات. 
– وهي قضية مقتل سام رينسي وناشطي الجبهة الوطنية، فونـغ  وفي أبرز تلك القضايا  - ٤٧
سـوفات وتـون فـالي علـى أيـــدي عصابــة في ١٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ � تكشــفت 
مخالفات خطيرة. فمن بـين الأشـخاص الخمسـة المقدمـين إلى المحاكمـة، لم يحضـر متـهمان لهمـا 
صلات بالمؤسسة العســكرية وبـرئ شـرطيان رغـم التعـرف علـى أحدهمـا في المحكمـة علـى أنـه 
القـاتل. وسـجن مـدني. ولاحـظ الممثـل الخـــاص، بقلــق، التقــارير الصحفيــة الــتي نقلــت عــن 
مسـؤولين في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ قولهـم بـأن أوراق ترقيـــة الشــرطيين في طــور الإعــداد(٨). 
فمـا كـان ينبغـي أن تفـوت مثـل هـذه الفـرص لتعزيـــز القــانون والنظــامين الجنــائي والقضــائي 
ـــاون في الجرائــم المتصلــة بالانتخابــات. فمــن الــلازم أن يحظــى إــاء   وللتدليـل علـى أنـه لا

الإفلات من العقاب بالأولوية. 
وبينمـا يتطلـع جميـع المعنيـين إلى الانتخابـات العامـة الـتي ســـتجري في الســنة القادمــة،  - ٤٨
ينبغـي لهـم أن يسـتفيدوا مـن الجوانـب الإيجابيـة الـتي تمخضـت عنـها انتخابـات اـالس البلديــة 

ويمنعوا تجدد الظواهر السلبية التي عكرت صفوها. 
 

طالبو اللجوء من قبائل المونتانيار في فييت نام  هاء -
ــــة في المرتفعـــات الوســـطى  عــبر نحــو ٥٠٠ ١ شــخصا مــن مختلــف الأقليــات العرقي - ٤٩
لفييت نــام إلى كمبوديـا منـذ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وجـاء تدفـق اللاجئـين هـذا عقـب تدخـل 
قوات الأمن الفييتنامية لوقف احتجاجات السكان المحليين المطالبين بالاسـتقلال الـذاتي وإعـادة 
الأراضـي الموروثـة عـن الأجـداد والحريـة الدينيـة. ووصـل معظـــم طــالبي اللجــوء إلى مقــاطعتي 
راتاناكيري وموندولكيري الشماليتين الشرقيتين حيث تم في بداية الأمر إيـواء العديـد منـهم في 

موقعين تديرهما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وفي ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، أعلـــن رئيــس الــوزراء هــون ســين أن هذيــن الموقعــين  - ٥٠
سيغلقان وأن القادمين الجدد لـن يتـم قبولهـم. ووافـق أيضـا علـى عـرض تقدمـت بـه الولايـات 
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المتحدة الأمريكية لتوطين اللاجئين التسـع مائـة المتبقـين. وقـد رُحـل هـؤلاء اللاجئـين إلى بنـوم 
بنه وتم الشروع في نقلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

وكان كثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى كمبوديـا أقـل حظـا. ووُقِّـع اتفـاق ثلاثـي  - ٥١
بين فييت نام وكمبوديا ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين (المفوضيـة) بشـأن العـودة 
ــاني/  الطوعيـة إلى الوطـن للمقيمـين في المخيمـات بموندولكـيري وراتانكـيري في ٢١ كـانون الث
ينـاير ٢٠٠٢. وبعـد انقضـاء شـهر، أعلنـت وزارة الخارجيـة عـن موافقـة كمبوديـا وفييـت نــام 
على تنفيذ ثنائي لعملية العودة إلى الوطن. وبين أواخر شـباط/فـبراير وحزيـران/يونيـه، رحلـت 
السلطات عدة مجموعات من الأشخاص دون مشاركة المفوضية ودون البـت في أي مطالبـات 

تتعلق بالحق في اللجوء وعلى نحو يتعارض مع الاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير. 
وفي ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، نقلـت السـلطات الفييتناميـة، بمواكبـة عنـاصر مســلحين  - ٥٢
تابعين للشرطة الكمبوديـة، حـوالي ٤٠٠ شـخص في ١٢ حافلـة للرحـلات مـن فييـت نـام إلى 
موندولكـيري لحمـل النـاس علـى العـودة إلى فييـت نـام. وقـام أفـــراد الوفــد بتفتيــش الأكــواخ 
وعاملوا موظفي المفوضية واللاجئين بخشـونة. وفي حـين كـان بعـض الزائريـن وعددهـم ٤٠٠ 
زائر من أقرباء طالبي اللجوء، كــان هنـاك علـى مـا يبـدو حـوالي ١٠٠ شـخص مـن المسـؤولين 
الفييتنـاميين. وفي اليـوم التـالي أعلـن مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين، رود 
لوبرز، انسحاب المفوضية مـن الاتفـاق الثلاثـي وأـى رسميـا مشـاركتها في عمليـة الإعـادة إلى 

الوطن. 
وتلقّى الممثل الخاص معلومات عن تعـرض أفـراد قدمـوا مسـاعدة مشـروعة إلى طـالبي  - ٥٣
اللجـوء مـن المرتفعـات الجبليـة (المونتنيـار) لـترويع وديـدات. ولم ينـج مـــن هــذه الممارســات 
موظفو المفوضية ومساعدوهم. ففي ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أوقـف أحـد ناشـطي حـزب سـام 
رينسي قدم معلومات إلى المفوضيـة عـن أمـاكن وجـود طـالبي اللجـوء، ووُجـهت إليـهم تـهمتا 
اختطاف أشخاص والاتجار ــم. ومـا زال هـذا الشـخص، ويدعـى سـوك كـري، محتجـزا منـذ 

منتصف حزيران/يونيه ٢٠٠٢ في سجن موندولكيري بانتظار محاكمته. 
وناشد الممثل الخاص الحكومة، في بيان مؤرخ ٤ آذار/مارس ٢٠٠٢، وقف عمليـات  - ٥٤
الإعـــادة القسرية واحترام التزاماا بموجب الاتفاقية المتعلقـة بمركـز اللاجئـين لعـام ١٩٥١(٢)، 
بما في ذلك المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسريــــة. وفي اجتمـاع مـع الممثـل الخــــاص عقـد في 
٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ تعـهد وزيـر الدولـة بـوزارة الداخليـة، بـــروم ســوخا، بــأن كمبوديــا 
عازمة على الامتثال لمبادئ هـذه الاتفاقيـة. لكـن لسـوء الحـظ، مـا زالـت الأسـباب الـتي تحمـل 

سكان المونتنيار على الفرار من أراضيهم قائمة. 
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الحق في التعليم  واو -
التعليم أساسي لمستقبل كمبوديا. وتتسم احتياجات البلد في هذا اال بــالحدة. فسـتة  - ٥٥
وثلاثون في المائة من البالغين أميون. ولا يتوقع أن يكمل العديد ممن هم دون الـ ١٥ سـنة مـن 
العمر والذين يشـكلون ٤٠ في المائـة مـن السـكان، تعليمـهم لأسـباب مرتبطـة بـالفقر. وتبـذل 
حاليا وزارة التربيــة والشـباب والرياضـة، ووكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
جهودا لمعالجة هذه المشاكل وهي تسـتحق التشـجيع؛ إلا أن نقـص الأمـوال وتوزيعـها البطـيء 

يعوقان إحراز تقدم. 
ويكفـل الدسـتور التعليـم اـاني والجيـد النوعيـة. لكـن في الممارســـة العمليــة، تتحمــل  - ٥٦
الأُسـر نحـو ثُلثـي الأعبـاء الماليـة لنفقـات أولادهـم المدرسـية. كمـا أن المعلمـين يتقـاضون أجـــرا 
أساسـيا يعـادل ١٣ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة في الشـهر، وهـو أجـر غـير كـــاف 
ـــع في  وغالبــا مــا يدفــع لهــم متــأخرا. وأُقــرت مؤخــرا عــلاوة للمعلمــين كــان ينبغــي أن تدف
حزيران/يونيه ٢٠٠٢، سـتزيد أجـور المعلمـين إلى الضعـف تقريبـا. ومـا زالـت الأسـر تتحمـل 
أعباء غير رسمية تبدأ من بضع مئات رييلات في اليوم لتصل إلى عـدة آلاف (مـا تـراوح تقريبـا 

بين ٥ و ٧٥ سنتا أو أكثر من سنتات الولايات المتحدة) تبعا للمدرسة وسن التلميذ. 
ويسهم هذا الواقع في المعدلات المرتفعة للانقطاع عن الدراسة. ويلتحـق ٨٦ في المائـة  - ٥٧
من الأطفال في سن المرحلة الابتدائية حاليا في المدرسة، إلا أن هذه المعدلات تتدنى ســريعا مـع 
تقدمهم في العمر. إذ لا تبلغ نسبة الطلاب الملتحقين بصفوف المرحلة المتوسطة سـوى ١٧ في 
المائة. كما أن نسبة الانقطاع عن الدراسة تبدأ في الارتفاع من سن العاشرة وتبلغ ذروا مـن 
١٢ إلى ١٤ ســنة. وفي عــام ٢٠٠١، كــان هنــــاك مـــا يقـــارب ٠٠٠ ٩٠٠ طفـــل تـــتراوح 

أعمارهم بين ١٢ و ١٤ سنة لم يلتحقوا بالمدرسة. 
ويتصل ذا الواقع أيضا نقص في المرافق المدرسية بجميع المراحـل التعليميـة، ولا سـيما  - ٥٨
ـــة، كــانت ٠٢٦ ١ قريــة  في المنـاطق الريفيـة والنائيـة. ففـي عـام ٢٠٠١، وفي المرحلـة الابتدائي
تفتقر إلى المدارس و ٤٧٤ مدرسة تعـاني الاكتظـاظ الشـديد في الصفـوف و ١١٩ ١ مدرسـة 
كانت عاجزة عن توفير التعليم لجميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية. أمـا علـى مسـتوى المرحلـة 
الثانوية فالمشكلة أكـثر حـدة. فواحـدة مـن كـل خمـس منـاطق (إحـدى المنـاطق دون الإقليميـة 
التابعة لمقاطعات وبلديات كمبوديا الـ ٢٤) تفتقر إلى المدارس المتوسطة. ولا تضم راتانكـيري 
الواقعة شمال شرقي البلد سوى مدرسـة ثانويـة واحـدة للمقاطعـة برمتـها. والتعليـم العـالي غـير 

متوافر عموما إلا في بنوم بنه. 
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وليس من المستغرب أن يكون الفقراء هم الأكثر معاناة من هذا الواقع. فقـد أظـهرت  - ٥٩
دراسـة اسـتقصائية مشـــتركة أجرــا مؤخــرا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية والشباب والرياضـة أن الأميـة أكـثر 
انتشارا بين الأشخاص الذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر. فتكلفـة التعليـم باهظـة غالبـا بالنسـبة 
لهـذه اموعـات، ممـا يعـــني انقطــاع الأطفــال عــن الدراســة وحملــهم علــى العمــل في زراعــة 

الكفاف. 
وتواجه الفتيات عوائق إضافية. فالمواقف الاجتماعية والأفكـار الجـامدة المقيـدة بشـأن  - ٦٠
تقسـيم العمـل في الأسـرة المعيشـية وأهميـة تعليـم البنـات تحـدث خلـلا واضحـا بـين الجنســـين. 
فنسـبة الفتيـات إلى الصبيـة في التعليـم قبـل المدرسـي متسـاوية تقريبـا. لكـن في المرحلـة الثانويــة 
تشـكِّل الفتيـات ثُلـث عـدد التلاميـذ وتنخفـض هـذه النسـبة في مرحلـة التعليـم الجـــامعي لتبلــغ 
واحد إلى خمسة فقط. وأظهرت دراسة أُجريت مؤخرا مولتها منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
(اليونيسيف) أنه بالإضافة إلى المواقف الثقافية هناك ثلاثة عوامـل تؤثـر تأثـيرا كبـيرا علـى بقـاء 
الفتيات في المدارس: المرافق، بما في ذلك حجرات الدراسة والميـاه والصـرف الصحـي؛ ونوعيـة 

التفاعل بين المعلمين والتلاميذ الآخرين؛ ونوعية وجدوى التعليم والمناهج التربوية. 
ويواجـه أطفـال الأقليـات مـن السـكان الأصليـــين والمعوقــون مزيــدا مــن التحديــات.  - ٦١
فالمناهج التربوية وطرق التدريس المتبعة في أوساط مجموعات أطفال الأقليـات غالبـا مـا تكـون 
غير مناسبة. كما أن الحواجز اللغوية والجداول الزمنية غير المرنة وقلـة عـدد المـدارس في بعـض 
منـاطق الأقليـات تـؤدي إلى انخفـاض نسـبة الانتظـام بـالمدارس. ففـي راتانكـــيري، علــى ســبيل 
المثال، تشكِّل قبائل التلال ٦٦ في المائة من السكان في حين لا يشـكل أطفـالهم سـوى ١٠ في 
ـــين فــترجع المشــاكل  المائـة مـن طـلاب المدرسـة الثانويـة الوحيـدة في المقاطعـة. أمـا لـدى المعوق
ـــذا النــوع مــن  أساسـا إلى تـردد الأهـل في تعليـم أطفـالهم ونقـص المرافـق والمعلمـين المؤهلـين له

التعليم. 
وتتخذ حاليا عدة مبادرات إيجابية لمعالجة هذه المشـاكل. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢،  - ٦٢
زار الممثل الخاص برنامجا تعليميـا في منطقـة بـري شـور بمقاطعـة كمبونـغ شـام يـهدف بشـكل 
ــــم  خــاص إلى مســاعدة الفتيــات. ويديــر هــذا المشــروع العمــل الكمبــودي مــن أجــل التعلي
ـــم واليونيســيف وبرنــامج الأغذيــة العــالمي. ويقــوم هــذا  الابتدائـي، بالتعـاون مـع وزارة التعلي
البرنـامج، مـن خـلال رفـع مسـتوى المنـاهج التعليميـة في المرحلـة المتوسـطة والتعلـم التعويضــي، 
وتعليـم المـهارات اللازمـة للحيـاة وتقـديم المنـح إلى الفتيـات اللـواتي بلغـن الصفـوف الأولى مــن 
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ـــق الــتي تحــول دون بقــاء الفتيــات في المدرســة بالمرحلــة  المرحلـة الثانويـة، بتذليـل بعـض العوائ
الابتدائية وما بعدها. 

وزار الممثل الخاص أيضا مدرسة للأطفال الصم والمكفوفين في بنوم بنـه تديرهـا الهيئـة  - ٦٣
المحلية، كروسار تمي. وتقدم هذه المدرسة تعليما مخصصا لأطفال المرحلة الابتدائيـة مـن خـلال 
اسـتخدام كتـب مدرســـية بلغــة بريــل ولغــة الإشــارة. وتقــدم أيضــا تعليمــا للفنــون وتدريبــا 
للمعلمين. والأهم من ذلك كله هـو أـا تدمـج التلاميـذ في نظـام المـدارس الرسميـة عـن طريـق 
توفير المساعدة دف المتابعة، والتدريـب للمعلمـين والموظفـين في هـذه المـدارس. وهـذا النـهج 
جدير بالثناء لأنه يرسخ تقبل الأطفال المعوقين ويشترك القطاع العام ويساعد في التغلب علـى 

التحيز ضد المعوقين. وتوجد مدراس مماثلة تضم نحو ٤٠٠ طفل في مقاطعتين أخريين. 
وتحـرز الجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة حاليـا في سـبيل تحسـين هـذه الأوضـاع قـدرا مـــن  - ٦٤
التقدم، بيد أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيـد مـن الجـهود. وقـد سـاهم تعميـم أصدرتـه وزارة 
التعليم في عام ٢٠٠١ يلغي رسوم الالتحاق بصفوف المرحلة الابتدائية والصفـوف الأولى مـن 
المرحلـــة الثانويـــة في زيـــادة عـــدد الأطفـال الملتحقـين بـالمدارس. وتفيـد بيانـات الـــوزارة بــأن 
ـــوا بالمدرســة للعــام الدراســي الــذي يبــدأ في أيلــول/ســبتمبر  ٠٠٠ ٣٨٠ تلميـذ جديـد التحق
٢٠٠١. كمـا أن الزيـادات الأخـيرة في الإنفـاق علـى التعليـم (رصـد مبلـغ ٧٥ مليـار رييــل أو 
ما يعادل ١٩,٣ ملايين دولار مــن دولارات الولايـات المتحـدة في إطـار الميزانيـة الوطنيـة لعـام 
٢٠٠٢) هـي أيضـا موضـع ترحيـب. ويرحـــب الممثــل الخــاص بإنشــاء وزارة التعليــم لمكتــب 
الأطفال المعوقين. والعمل ببرنامج لتدريب المعلمين ومديري المـدارس علـى تلبيـة الاحتياجـات 
الخاصة للأطفال المعوقين، وبذل الجهود الرامية إلى تشجيع الأطفال الذين لديهم أنواع طفيفـة 

أو خفيفة من الإعاقة على الالتحاق بالمدرسة، يستحقان الثناء أيضا. 
وعلـم الممثـل الخـاص بـالحظر المفـــروض علــى إعــداد الأشــخاص المعوقــين كمعلمــين  - ٦٥
ونـاقش هـذه المشـكلة مـع وزيـر التعليـم. ويبـدو أن هـذا الاســـتبعاد يســتند إلى عوامــل ثقافيــة 
ومتطلبات قانونية واضحة على السواء. وأبلغ الوزير الممثل الخاص أن الوزارة تسـتعرض هـذه 
المسـألة حاليـا في ضـوء مـا ينـص عليـه قـــانون النظــام العــام لموظفــي الخدمــة المدنيــة في مملكــة 
كمبوديـا، الـذي يطلـب مـن المرشـحين لشـغل وظـائف في الخدمـة العامـة أن يكونـوا مســتوفين 
لشروط اللياقة الجسدية. ويرحب الممثل الخاص بالصراحة التي تناقش ا الـوزارة هـذه المسـألة 
وهـو يحـث الـوزارة علـى تناولهـا بـروح عـدم الاسـتبعاد الـتي يتسـم ـــا برنــامج دعــم القطــاع 
التعليمـي. إذ لا يمكـن تـبرير اسـتبعاد أشـخاص لديـهم إعاقـة لا تعـوق قدرـم علـى التدريــس، 
ـــة لنظــام التعليــم في كمبوديــا.  بالاسـتناد إلى حقـوق الإنسـان أو في ضـوء الاحتياجـات العملي
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وبالإضافـة إلى ذلـــك، يمكــن أن يــؤدي المعلمــون المعوقــون دورا إيجابيــا يحتــذي بــه الأطفــال 
المعوقون. 

ومـن الأهميـة بمكـان صـرف الأمـوال الحكوميـة بالكـامل ودون إبطـاء. فمثـلا لم تتلـــق  - ٦٦
المقاطعات بالكامل تقريبا الأموال المرصودة للتعليم في ميزانية عـام ٢٠٠١ حـتى منتصـف عـام 
٢٠٠٢. وفي ميزانيـة التعليـم لعـام ٢٠٠٢، لم يعـط الإذن بصـرف ٥٠ في المائـــة مــن الأمــوال 
المرصــودة إلا في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. كمــا أن الجــهود المبذولــة لمعالجــــة قضيـــة الأجـــور 
المنخفضـة للمعلمـين أتـت متـأخرة بدورهـا. ويتكفـل برنـــامج الحكومــة لدعــم قطــاع التعليــم 
والخطة الاستراتيجية للتعليم في الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ بزيادة الأجـور إلى الضعـف في غضـون 

خمس سنوات. وينبغي تنفيذ ذلك دون مزيد من الإبطاء. 
والحكومة والجهات المانحة مدعوون إلى بذل المزيد لتقديم المسـاعدة إلى قطـاع التعليـم  - ٦٧
غير الرسمي الذي يساعد في تلبية احتياجات المنقطعين عن الدراسة والبـالغين الأميـين. ويواجـه 
المعلمـون في هـذا القطـاع العديـد مـن المشـاكل نفسـها الـتي تعـترض معلمـي القطـاع الرسمــي،. 
فيما يتعلق بالمرتبـات وعـدم انتظـام دفعـها وقلـة التدريـب. وينبغـي تعزيـز الصـلات مـع قطـاع 
التعليم الرسمي بغية تيسير دمج الأطفال إن أمكـن ذلـك. وينبغـي للمنـاهج الدراسـية أن تـدرج 

أيضا تعليم المهارات المدرة للدخل بغية دعم أوجه تحسين المستويات المعيشية. 
ويرحب الممثل الخاص بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد في نظام التعليم.  - ٦٨

والتعاون الوثيق بـين الحكومـة والجـهات المانحـة والمنظمـات غـير الحكوميـة أساسـي في  - ٦٩
مجال التعليم ، كما هو في االات الأخرى. 

 
الإسكان والأراضي  زاي -

لا يـزال فقـراء كمبوديـا يعـانون مـن عـدم القـدرة علـى امتـلاك أراض ومـــن الانتقــال  - ٧٠
ـــال دائــم  القسـري. ويـؤدي الاسـتثمار الخـاص وتطويـر البنيـة التحتيـة إلى تشـريد مؤقـت وانتق
لأعداد كبيرة من الناس. ومجتمعات المستقطنات في المدن هي على درجة كبيرة مـن الضعـف. 
ــذل  ومـع أن انتقـال السـكان قـد يكـون أمـرا لا يمكـن تجنبـه في بعـض الحـالات إلا أنـه ينبغـي ب

جهود تكفل عدم زيادة حرمان المتضررين منها. 
ويحظـى اعتمـاد قـانون الأراضـي لعـام ٢٠٠١ بـالترحيب. فـهذا القـانون يعطـي بعــض  - ٧١
الأفراد الذين شغلوا أراض عامة الحق في الحصول على سند تملُّك حر. ويجوز منح الأشـخاص 
المقيمين على أرض عامة ولم يتمكنـوا مـن الحصـول علـى سـند كـهذا حقوقـا لشـغلها بصـورة 
مؤقتـة. لكـن اتمعـات الفقـيرة غـير قـادرة عمليـا علـى الحصـول علـى معلومـات بشـــأن هــذه 
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الحقـوق وبالتـالي سـتبقى عرضـة للانتقـال القسـري. لـذا ينبغـي بـذل الجـهود مـن أجـل تحســين 
توعية الجمهور ذا القانون. 

ـــدد ســكان المســتوطنات في بنــوم بنــه بمــا يــتراوح بــين  ويقـدر بشـكل غـير رسمـي ع - ٧٢
١٨٠ ٠٠٠ و ٠٠٠ ٢٠٠ نسمة. وقلما تستوفي الظروف السائدة فيـها معايـير مقبولـة إلا أن 
مواقعها توفر للمقيمين الفقراء بعض المنافع كالحصول على العمل والوصول إلى مرافق التعليـم 
والصحة في المدينة. وعلى خلاف ذلـك، فـإن مواقـع  الانتقـال البعيـدة الــ ١٥ الـتي نقـل إليـها 
الناس توفر جزءا قليلا من هذه المزايـا. ويلاحـظ الممثـل الخـاص أن الظـروف السـائدة في هـذه 
المواقع قد تكون دون الحد الأدنى المطلوب الذي يتعـين علـى الحكومـة تحقيقـه وفـاء بالتزاماـا 
بموجب العهد الــدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٩). ويسـاوره القلـق 
أيضـا لأن الانتقـــال إلى بعــض هــذه المنــاطق حــدث نتيجــة انــدلاع سلســلة مــن الحرائــق في 

المستوطنات الواقعة داخل المدينة. 
وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٢ زار الممثل الخـاص المواقـع الموجـودة داخـل المدينـة ومنطقـة  - ٧٣
استقبال المنتقلين في أنلونغ كروغنام التي تبعد نحو ٢٠ كيلومترا عن بنوم بنه. ويستوعب هـذا 
الموقع ٣٠٠ ٣ أسرة انتقلت في أعقاب اندلاع حرائـق في المسـتوطنات الواقعـة داخـل منطقـتي 
باساك ودرم شام في بنوم بنه في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وكـان موقـع أنلونـغ كروغنـام 
عند استيطانه لا يزال سهلا مهملا فيضيا تنقصه التنمية. وقد منحــت أغلبيـة الأسـر منـذ ذلـك 
الوقت قطعا من الأرض إلا أن العديد منها ما زال يفتقر إلى المأوى. وتتسم مرافـق الموقـع مـن 
صـرف صحـي ومرافـق صحيـة وإمـدادات الميـاه فضـلا عـن القـدرة علـى الوصـــول إلى المرافــق 
التعليمية والصحية والاستفادة من فرص تحقيق الدخل، بأا سيئة. ومـن لم يحصـل علـى قطعـة 
أرض فقد احتل حيزا واستظل بسقف من القماش المقاوم للبلـل وأكيـاس الأرز لا توفـر لـه إلا 
ـــاد، بينمــا مــن الجلــي أن  القليـل مـن الحمايـة في فصـل المطـر. أمـا المشـاكل الصحيـة فـإلى ازدي

إمدادات المياه العذبة والأغذية والأدوية باتت غير كافية. 
وأثار الممثل الخاص مسألة الظروف السائدة في أنلونـــغ كروغنـــام وحالـة الأسـر الـتي  - ٧٤
لا أراض لها، خلال اجتماع لاحق مع حاكم بنوم بنه، شيا سوفارا، ووزير إدارة الأراضـي إم 
تشون ليم. وقد ساوره الارتياح لعلمه أن بلدية بنوم بنه لا تؤيد اللجوء إلى عمليـات الإخـلاء 
القسري وأا ملتزمة تقاسم الأراضي وتحسين الظروف القائمة في المستوطنات وذلـك كبديـل 
لعمليات الانتقال الواسعة النطاق. وانتابه السرور أيضا عندما علم أن البلديـة ملتزمـة التشـاور 
على نحو مناسب مع اتمعات المتضررة. ووعـد حـاكم بنـوم بنـه ببـدء توزيـع قطـع الأراضـي 
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على أكثر من ٦٠٠ عائلة لا أراض لها في أنلونـغ كروغنـام قبـل ايـة حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، 
وبشق طريق يسمح بالوصول بشكل ملائم إلى هذا الموقع بحلول آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

وتتجلى إيجابية أكبر في الجهود الكبيرة الـتي بذلهـا سـكان بـري مونيفونـغ في بنـوم بنـه  - ٧٥
من أجل تحسين ظروفهم المعيشية يحدوهم في ذلك أمل مشـروع في أن  يسـمح لهـم بالبقـاء في 

هذا الموقع. 
أما في المناطق الريفية فمـا زال �الاسـتيلاء علـى� الأراضـي يمثـل مشكلــــة. وتوشـك  - ٧٦
أن تبدأ عمليــة إصــدار سنــدات ملكيــة الأراضـي، بموجـب قانـــون الأراضـي لعــــام ٢٠٠١. 
وما لم تنفذ هذه العملية بعناية شديدة فقد تصحبها نزاعات على الأراضي وإخـلاءات قسـرية 
نظرا لازدياد قيمة الأراضي والعقارات. ولا يستطيع نظـام المحـاكم الضعيـف توفـير الحمايـة في 
مواجهة تلك المشـاكل، وكثـيرا مـا يكـون عرضـة للتلاعـب، مـن جـانب أشـخاص علـى صلـة 
بقوات الأمن. لذا من الضروري توخي العناية الدقيقة لكفالة معالجة التراعـات علـى الأراضـي 

على نحو عادل لا سيما عندما تواجه مصالح الفقراء مصالح أفراد من مراكز النفوذ. 
فقد سجن أحد الناشطين في مجال حقوق الأراضي، ويدعى كيـو فـان تـوت في أيـار/  - ٧٧
مـايو ٢٠٠٢ بمقاطعـة كومبونـغ شـام وقـد أبلغـه مسـؤول محلـي رفيـع المسـتوى أنـه قـد يواجـــه 
محاكمة جنائية ما لم يوقـف احتجاجاتـه ويوافـق علـى إقنـاع ١٩١ أسـرة بـالكف عـن المطالبـة 
بملكيتهم في الأراضي المؤجرة، رغم اعتراضهم، لمشروع تجاري لزراعـة شـجر السـاج تسـتثمر 
فيه الولايات المتحدة. وأثناء وجوده في السجن وقبـل إجـراء أي محاكمـة تثبـت إدانتـه، بذلـت 
جـهود لإقصائـه مـن منصبـه كمستشـار منتخـب تمعـه المحلـــي، بينمــا امــه ممثــل عــن هــذه 
الشـركة في الصحافـة الوطنيـــة بمحاولــة ارتكــاب جريمــة قتــل اســتنادا إلى افتراضــات رفضــها 
مسؤولو الشرطة والمحاكم. وانتاب الانزعاج الممثل الخـاص عندمـا علـم أثنـاء زيارتـه لكومبنـغ 
تشـام أن كيـو فـان تـوت الـذي ينتمـي إلى أقليـة تشـام المسـلمة – وهـم ســكان غــير معروفــين 
بالتطرف – وُصف أيضا بأنه إرهابي أصولي. وفي منتصف حزيران/يونيه ٢٠٠٢ أي بعـد نحـو 
سبعة أسابيع مـن اعتقالـه أُطلـق أخـيرا سـراح كيـو فـان تـوت بكفالـة ريثمـا يمثـل أمـام محكمـة 

جنائية. ويترقب الممثل الخاص نتائج هذه القضية باهتمام شديد. 
ويود الممثل الخاص أن يعرب عن ارتياحه للنهايــة السـعيدة لدعـوى متعلقـة بـالأراضي  - ٧٨
ـــن قــرى الســكان  بمنطقـة بوكيـو في مقاطعـة راتاناكـيري الـتي منـع فيـها طـرد سـكان ثـلاث م

الأصليين بفضل تدخل جلالة الملك ورئيس الوزراء. 
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الاستنتاج والتوصيات  رابعا –
تعطـي كمبوديـا صـورة مقنعـة عـن عـدم قابليـة تجزئـة حقـوق الإنسـان – أي الحقـــوق  - ٧٩
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة. وأيـا تكـن مسـألة حقـوق الإنسـان الـتي 
تعالج، فسرعان ما تبرز مشاكل أساسية متداخلـة كـالفقر والفسـاد وانعـدام القـانون. وتحسـين 
مجمل هذه الحالة يستلزم وضع استراتيجية عالمية ووجود إرادة سياسية قوية. ويجـب أن تكـون 
الأولوية لمصالـــح النـــاس وتخفيف معاناـــم. ويجب على الجهــــات المانحــــة أن تتـأكد مـن أن 
مـا تقدمـه مـن معونـة يعـود بالفـائدة حقـا علـى النـاس، وعلـى أكـــثرهم فقــرا في المقــام الأول. 
ويجـب علـى الحكومـة أن تفـهم أن المعونـة شـراكة وأن الجـهات المانحـة تتوقـع، ومـن حقــها أن 

ترى، إحراز نتائج. 
ـــؤدي إلى الاســتقرار  لقـد قطعـت كمبوديـا شـوطا كبـيرا في العقـد المـاضي. فالسـلام ي - ٨٠
والفـرص بـدأت تسـنح لبعـض النـاس لتحسـين وضعـهم الاقتصـــادي. إلا أن الظواهــر الســلبية 
ومنها الفساد وازدياد الفقـــر وعـــدم امتـــــلاك الأراضـي والعنـف السياسـي وعنـف الغوغــــاء، 
ما فتئت تزداد ترسخا. وهذا الواقع يحـول دون تثبيـت سـيادة القـانون ويمنـع إجـراء انتخابـات 
عادلة حقا ويعوق النمو الاقتصادي في واحد مـن أفقـر بلـدان العـالم ويفسـح اـال لارتكـاب 
جرائـم مـن قبيـل الاتجـار بالأشـــخاص وغســل الأمــوال والبغــاء والاتجــار بالأســلحة الصغــيرة 
والمخدرات غير المشروعة. وجميع هذه الأنشطة تستفيد من غياب نظام قضـائي يعمـل بشـكل 

مناسب، وتستشري كذلك. 
 

توصيات محددة 
استقلال القضاء  - ١

يتعـين إجـراء مراجعـة شـاملة وحازمـــة للقواعــد الــتي تحــول دون نمــو وتطــور النظــام  - ٨١
القضائي. وأن تقوم نقابة المحامين بتعديل القواعد التي تقيد الانتساب إليها في الوقت الراهن. 

ينبغي إقرار النظام الأساسي للقضاة ليصبح قانونا دون مزيد من الإبطاء. ويتعـين لهـذا  - ٨٢
النظام الأساسي أن يتضمن تدابير تقلص فرصة ممارسة الفساد. وأن ينص على شروط الخدمـة 
القضائية وينشئ نظاما لتولي المناصب ويمنح القضاة أجورا كافية. والعمل أيضا علـى التعجيـل 

بتعديل قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون تنظيم وأداء محاكم الفصل في الدعاوى. 
ضرورة رصد ميزانية منفصلة وكافيـة لقطـاع القضـاء وصرفـها في حينـها. فمـن شـأن  - ٨٣
ذلك أن يكفل دفع أجور كافية ويغطي التكـاليف التشـغيلية اليوميـة للسـلك القضـائي، بمـا في 

ذلك بناء وصيانة مرافق مناسبة للمحاكم. 
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يلزم إجراء إصلاح هيكلي لس القضاء الأعلى. فإذا ما أريـد لهـذه الهيئـة أن تضطلـع  -٨٤
بالدور المطلوب منها في كفالة استقلال الجهاز القضائي، مـن الضـروري أن تكـون هـي أيضـا 
مسـتقلة. وينبغـي لأعضائـه ألا يكونـوا منتسـبين إلى أي حـزب سياســـي كمــا ســيتعين الأخــذ 
بنظام للضوابط والموازين لمنع التدخل الخارجي. ويتعين تعديل المادة ١٥ مـن قـانون الأحـزاب 
السياســية الــتي تســمح للقضــاة والمدعــين العــامين بــالاضطلاع بــأدوار فاعلــــة في الأحـــزاب 

السياسية. 
 

العنف الانتخابي  - ٢
ـــع أعمــال  ينبغـي جعـل الأحـزاب السياسـية مسـؤولة عـن كفالـة تجنـب أعضائـها لجمي - ٨٥
التخويف وإدراكهم لضــرورة ذلـك. والتطبيـق الدقيـق للمـادة ٣٧ مـن قـانون موظفـي الخدمـة 
المدنية التي تطلب من الموظفين الحكوميـين التحلـي بـالحيدة وتحظـر اسـتغلال وظائفـهم ومـوادا 

تابعة للدولة لأغراض سياسية. 
تحسين الرقابة على الشرطة العسكرية والأجـهزة الأخـرى التابعـة للدولـة منعـا لتـورط  - ٨٦
هؤلاء الأفراد في جرائم متصلة بالانتخابات. وإجراء تمحيص دقيق للأدلة على تـورط الشـرطة 

والجيش وجهات أخرى تابعة للدولة في الجرائم. 
إبقـاء القـوات المسـلحة الكمبوديـة الملكيـة داخـل ثكناـا خـلال الفـــترات الانتخابيــة.  - ٨٧
والإنفـاذ الصـارم للقواعـد الـتي تحظـر حمـل الأسـلحة مـن قبـل أفـراد الشـــرطة والجيــش في غــير 
أوقــات الخدمــة، مــع جعــل الضبــاط القيــاديين مســؤولين عــن الانتــــهاكات. ونقـــل القـــادة 

العسكريين من منطقة إلى أخرى بصورة منتظمة. 
رصـد اعتمـادات تكفـل وصـول الأحـزاب السياسـية وقـادة الأحـزاب والمرشـــحين إلى  - ٨٨
وسائل الاعلام الالكترونية، على قدم المساواة. وأن يكون دور أية هيئة تشـرف علـى المسـائل 

الإعلامية هو إطلاق حرية التعبير لا كبتها. 
 

عمليات القتل بواسطة الغوغاء  - ٣
ــــى هـــذه  تعــد الرقابــة المناســبة ضروريــة لكفالــة عــدم قيــام الشــرطة بــالتحريض عل - ٨٩
الاعتداءات أو التهاون بشأا، ولإحالـة الملفـات المعـدة بشـكل ملائـم عـن حـالات كـهذه إلى 
المحاكم. وإجراء تحقيق دقيق في الحوادث الـتي لم تتدخـل فيـها الشـرطة وتوجيـه ـم تأديبيـة أو 

جنائية إلى  الأفراد لدى وجود دليل على حدوث إهمال أو أي إساءة تصرف أخرى. 
ـــام مدونــة قواعــد ســلوك  يجـب تعريـف جميـع أفـراد قـوات الشـرطة الكمبوديـة بأحك - ٩٠
المسؤولين عن إنفاذ القانون(٧) وتطبيق تلك الأحكـام. وتعـد المـواد ٢ و ٥ و ٦ و ٨ مـن هـذا 
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الصك التي تشير إلى ضرورة حمايـة المشـتبه ـم مـن سـوء المعاملـة والـتي تمتـد لتشـمل مسـؤولي 
إنفاذ القانون من أجل منع انتهاكات القانون، ملائمة بشكل خاص. 

ينبغـي أن يفكـر المدعـون العـامون في أوجـه القصـور الـتي تعتريـهم وأن يتســـاءلوا عــن  - ٩١
سبب السماح للشرطة والعصابـات بخـرق القـانون، وعـن سـبب عـدم محاكمتـهم وعـن سـبب 
عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. ومن الضـروري اتخـاذ إجـراء يكفـل التصـدي للمسـؤولين 
عن أعمال العنف التي ترتكبها الغوغاء، وذلك على نحو يتفـق تمامـا مـع قوانـين كمبوديـا ومـع 

المعاهدات الدولية الملزِمة لكمبوديا. 
ينبغي إنشاء مجلس تحقيق مستقل أو هيئة مستقلة تضم ممثلين مسؤولين عـن الأحـزاب  - ٩٢
السياسية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية، وذلـك في أقـرب وقـت ممكـن للتدقيـق في 
معالجة الشرطة والمدعين العامين لجميع جرائم القتل الـتي ترتكبـها الغوغـاء. وتنـاط ـذه الهيئـة 
سلطة التوصية باتخاذ تدابير جنائية أو تأديبية. وتنظر أيضا في سبب حـدوث هـذه الاعتـداءات 

وكيفية منعها. 
 

محكمة الخُمير الحمر  - ٤
يوصي الممثل الخاص بمواصلة بـذل الجـهود الراميـة إلى إظـهار الحقيقـة وتحقيـق العدالـة  - ٩٣
فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال حقبة الخمير الحمر. وقد يكون تشكل محكمة مدعومـة مـن 
الأمم المتحدة هو الخيار الأفضل لأا ستكون الجهـة الأقـرب إلى كفالـة احـترام معايـير العدالـة 
الدوليـة. بيـد أنـه، في غيـاب وجـود محكمـة كـهذه، ينبغـي النظـر في إمكانيـات أخــرى لتعزيــز 

المصالحة. 
 

سكان المرتفعات الجبلية (المونتانيار)  - ٥
تحث الحكومة على احترام التزاماا بالكامل بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجئـين  - ٩٤

لعام ١٩٥١(٢)، مولية في الوقت نفسه اهتماما خاصا للمبدأ الرئيسي بعدم الإعادة القسرية. 
ينبغـي وقـف عمليـات الـترويع والاعتقـال والتـهديدات ضـد الأشـخاص الذيـن قدمــوا  - ٩٥

مساعدة قانونية للباحثين عن مأوى. 
 

التعليم  – ٦
يتعين صرف الأموال المرصودة للتعليم في الميزانيـة الوطنيـة، بالكـامل وفي حينـها. وأن  - ٩٦
تنظر الحكومة في إدخال زيادة إضافية كبيرة على ميزانية التعليم تشمل رصـد اعتمـادات لبنـاء 

مدارس في المناطق النائية وتحسين مستوى المرافق في المدارس الحالية. 
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ينبغـي تطبيـق الخطـط الحاليـة لزيـادة أجـور المعلمـــين ، بوصــف ذلــك أولويــة ملحــة.  - ٩٧
ويكتسـي هـذا الأمـر أهميـة في معالجـة مشـــكلة الرســوم غــير الرسميــة وفي تمكــين الفقــراء مــن 

الحصول على التعليم، كوسيلة لاجتذاب عدد أكبر من المعلمين إلى هذه المهنة. 
ضـرورة مواصلـة وتعزيـز التدابـير الراميـة إلى التصـدي للـهوة القائمـة بـين الجنســـين في  - ٩٨
التعليم. وتوسيع نطاق الـبرامج المماثلـة لتلـك الـتي زارهـا الممثـل الخـاص في مقاطعـة كومبونـغ 
تشـام لمـا تتضمنـه مـن مـزج ابتكـاري للتدابـير الـتي تتصـدى للعوامـل الاقتصاديـة والاجتماعيـــة 

والثقافية التي تبقي الفتيات خارج المدرسة وما توفره من نماذج قيمة في هذا اال. 
يتطلـب أطفـال الأقليـات العرقيـة والسـكان الأصليـين اهتمامـــا خاصــا. وينبغــي بــذل  - ٩٩
جهود ترمي إلى تحسين حصولهم على التعليم مع الاحـترام الكـامل للخصـائص والاحتياجـات 
الثقافية لهذه الشعوب والاستفادة من الـدروس المسـتخلصة مـن المشـاريع النموذجيـة الـتي توفـر 

التعليم بلغتين ووضع جداول زمنية مرنة وتوفير معلمين من اتمعات المحلية. 
تخصيص قدر أكبر من الاهتمام والموارد للتعليـم غـير الرسمـي بغيـة الوصـول إلى العـدد  -١٠٠
الكبير من الأطفال المحرومين المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يلتحقوا بالمدرسة قـط. وتعزيـز 
ـــة ــدف تيســير إعــادة دمــج  الصـلات بـين برامـج التعليـم غـير الرسمـي ونظـام المـدارس الرسمي
التلاميذ قدر الإمكان. وتعديـل المنـاهج الدراسـية لتتـلاءم واحتياجـات التلاميـذ، ومـن المفضـل 
ـــة في المــهارات المــدرة للدخــل/المــهارات المهنيــة دعمــا لتحســين مســتويام  إدراج محـو الأمي

المعيشية. 
ضرورة بذل الجهود لتحسين نوعية المعلمين الجـدد في المهنـة. ويلـزم تحسـين التدريـب  -١٠١

في هذا اال، بما في ذلك تدريب المعلمين على معاملة الأطفال المعوقين بشكل أفضل. 
ينبغــي أن تواصــل وزارة التربيــة والشــــباب والرياضـــة، ووكـــالات الأمـــم المتحـــدة  -١٠٢
والجـهات المانحـة والمنظمـات غـير الحكوميـة تعزيـز جـهودها الراميـة إلى توسـيع الاسـتفادة مـــن 

التعليم وتحسين نوعيته. 
 

الإسكان  - ٧
ينبغي أن تقر الحكومة مشروع سياسة المستوطنات من أجل سد الثغرات الـتي خلَّفـها  -١٠٣
قانون الأراضي الكمبودي لعام ٢٠٠١ وكفالة عدم تدهور أحوال أي شخص جراء انتقاله. 

ألا تتـم عمليـات النقـل، مـتى كـانت ضروريـة، إلى مواقـع غـير مجـهزة أو غـير مناسـبة،  -١٠٤
وأن تضع بلدية بنــوم بنـه خطـة رئيسـية للتنميـة الحضريـة لبنـوم بنـه، واعتمـاد مبـادئ توجيهيـة 
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للانتقال توضع بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وتكفـل احـترام عمليـات الانتقـال لمعايـير 
حقوق الإنسان. 

ــــة عـــدم تعـــرض  أن تعــي المؤسســات الماليــة الدوليــة مســؤوليتها الخاصــة عــن كفال -١٠٥
ـــن الحــق في مســكن ومــن الحقــوق  الأشـخاص المتضرريـن مـن المشـاريع العمرانيـة للحرمـان م
الأخرى. ومن الأهمية بمكان احترام الحظر الدولي للإخلاء القســري احترامـا دقيقـا والإشـراف 

بشكل فعال على سياسات الانتقال الحالية. 
ينبغي أن تكفل الحكومة تعريف الأشخاص الذين لهم الحق في حيـازة سـندات ملكيـة  -١٠٦

الأراضي ذا الحق هذا وأن يتقاضوا تعويضا كافيا في حال انتقالهم. 
ـــاه إلى الالــتزام بحمايــة الحــق في المســكن وبكفالــة تحقيــق  يلفـت الممثـل الخـاص الانتب -١٠٧
مسـتوى معيشـــة ملائــم، كمــا تنــص عليــه المــادة ١١ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة علـى نحـو مـا فسـرته لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيــة 
والثقافيـة في التعليـق العـام رقـم ٤ (١٩٩١)(١٠). ويتصـل ـــذا، أيضــا، التعليــق العــام رقــم ٧ 
(١٩٩٧) المتعلق بحظر الإخلاء القسري والمبادئ التوجيهيـة الشـاملة لحقـوق الإنسـان الخاصـة 

بالتشرد الناجم عن العمران. 
وللحكومـة أن تســـعى للحصــول علــى مســاعدة مــن المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق  -١٠٨
الإنسان في ما يتعلق بتوفير مساكن كافية وذلك كعنصر من عنــاصر الحـق في مسـتوى معيشـة 

ملائم. 
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